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ص     م
اعات  ةتؤدي  ال ديثة المس اكإ  ا سان،  ان سواء كان ذلك بما  حقوق الإ

ة المستعمل ة النوو ب العواقب  أو، ة من دمار شامل ع حياة الأفرادتخلفھ الأس س
ا الفئات الضعيفة    الوخيمة ال تنجم عن التجارب الطبية والعلمية ال تخضع ل

ذه الأوضاع  .مثل 
شوب النصوص ذإ ر القصور الذي  سانلقانونية ال تكفل حقوق ا عت إحدى   الإ

ل  خلق سياسة المقومات س سانية للإستلاء ع  الأساسية ال   . القيم الإ
لمات المفتاحية   ال

ة،      اكات صارخة، الأس ر الدولية، ان ة غ اعات المس سان، ال حقوق الإ
  .التجارب

  

The non-international armed conflict’s effects on human right  
 

Abstract  
Modern armed conflicts give rise to the violation of human rights, whether 

what causes nuclear weapons of mass destruction on the person’s life, or because of 
the serious consequences resulting from medical and scientific experiments applied 
on the vulnerable categories in such situations. 
           The inadequacy of law’s texts that guarantee human rights is considerate as 
one of the keys that lead to make easy creating a policy to violate human values. 
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Résume 
Les violations des droits de l'homme en temps des conflits armés modernes est 

une conséquence inévitable. Or, l’utilisation des armes nucléaires et les 
expérimentations médicales ou scientifiques auxquelles sont soumises les catégories 
vulnérables, mènent inévitablement à la détérioration de la vie humaine. 
       Les insuffisances et les failles dont souffrent les lois qui régissent de telles 
situations et l’une des cause qui facilite aux belligérants de transgresser les principes 
et les valeurs de l’humanité. 
 

Mots clés 
 Droits de l'homme, les conflits armés non internationaux, les violations 
flagrantes, armes, expérimentations 

 مقدمة
ا جديدا  العلاقات الدولية   رب الباردة مسل اية ا عد  انت المجتمع الدو 
اعات  تمحيث  ل ال ن الدول وتب نوعا آخر اتخذ ش اعات التقليدية الدائرة ب جر ال

ا ّ عرف بأ ر الدولية ال  ة غ مجموع أعمال العنف المس الذي تقع داخل :"المس
كومة القائمة، أيّا  ة ا م، أو  مواج ا فيما بي ن رعايا حدود الدولة الواحدة ب

رجة التمزق، شرطة أن تر عن أعمال العنف كانت أسبابھ، وأيّا كانت د
  1  ").الإجرام العادي(العادي

ا إ طائفة شديدة التنوع من صور التمرد المس داخل الدولة  فينصرف وصف
ا تتحلل مقتضيات الوحدة الوطنية  لية ال بمناسب روب الأ ل ا لتأخذ إمّا ش

رات وأعمال، أو تنصرف إ والسلام الاجتما داخل الدولة ة العصيان  التظا المس
ا حالة التوترات ل حي ش   2. الداخلية أو الاضطرابات  ل

دف أساسا لردع  ذه الأساليب ضرورة حتمية  جوء إ اعتماد أحد  وأض ال
دف أول و يليھ العمل ع  سان واستعادة الأمن القومي ك اكات حقوق الإ حفظ ان

ن ما وذلك  السلم والأمن الدولي با ما أدى  غالب  ،يئة أرضية مناسبةدون واست
ا، فبدلاّ  دف المرجو م الأحيان إ فقدان السيطرة ع الوضع والانحراف عن تحقيق ال
م   سا اعات  ل من ال ذا الش سان فإنّ  من ضمان القدر الأق من حقوق الإ

ا ى م د الأد دار ا   .تفاقم فرص إ
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يجة لأسباب موضوعية  ر الدولية، سواء كانت ن ة غ اعات المس فإذا سلمنّا بأنّ ال
ية" اقتصادية وسياسية" ت ...أو لأسباب ذاتية نظرا لاختلافات عرقية ودي ّ إ أ

رة متفشية  القارة السمراء بصفة أخص  نة وظا حقيقة ثابتة  الممارسة الدولية الرا
سانية جمعاء دد الإ ساؤل ف،  دول العالم الثالث و  ذا المنطلق يمكن ال إ أي : من 

ى من د الأد ذه الأوضاع؟ مدى يمكن ضمان ا سان  مثل    حقوق الإ
ر الدولية         ة غ اعات المس سان أثناء ال ستوجب البحث عن واقع حقوق الإ

ا  اك ب تحف جملة من العوامل  ،)المبحث الأول (استعراض المجال الواسع لان س وذلك 
سبة  االمع ارتفاع  لا ي(عاناة من و   .)المبحث الثا

ر   /المبحث الأول  ة غ اعات المس سان أثناء ال اك حقوق الإ ساع مجال ان ا
  .الدولية

شرة مؤخرا  الدول الإفرقية         ر الدولية المن ة غ اعات المس رة ال جل ظا
اق للأرواح وإتلاف للأعيان  سب جدّ مرتفعة من إز ة و  ا آثارا مأساو وخاصة العربية م

 ّ ا لبقاء السّ ال ياة، لامتياز الأطراف المتنازعة بمراكز غامضة  لا غ ع ان ع قيد ا
جوء إ استعمال وسائل مدمرة ترتب عواقب وخيمة صعيد الدّ ع ال م ال ل عل س و 

شرة جمعاء  م )المطلب الأول (ع ال سا ا  ،  ، كما أ ر مجال البحث العل تطو
ا  سيمالا ة النظرات وذلك  بإخضاع  متاحة ل فرصة العلوم الطبية لأ لتأكد من 

ي من و الضعيفةالفئات   عا ر الدولية لعملية التجرب ال  ة غ اعات المس لات ال
ي(، لقسري ا  ).المطلب الثا

ة الثقيلة /المطلب الأول  رة استخدام الأس شار ظا   ان
س إ          ا  سنةإن كانت مبادئ القانون الدو  مجمل اع أ بالبحث ع  اتال

ي لوسائل القتال ديدلا، وكذا حظر   الاستخدام العقلا  جوء إ استعمال أو ال
رة والدائمة ع حياة الآثار ذات  يباستعمال كل سلاح نووي أو كيميائ ط  الأفرادا

امتلاك واستخدام نحو الأوضاع السائدة حاليا تؤكد السباق الدو أنّ ، إلاّ )الفرع الأول (
ة  ا  3الرعب والدمارمختلف أصناف أس ا  القارة الإفرقية  بداية القرن ا وتجر

سان  ا الوخيمة ع حقوق الإ راث لعواق ي(ودون الاك   ).الفرع الثا
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ة الثقيلة  /الفرع الأول  ديد باستخدام الأس ظر المبدئي لاستخدام أو ال   ا
ديد ب        ة ترتبط مسألة حظر استعمال أو ال ة النوو  والكيميائيةاستعمال الأس

ناءات الواردة ع حظر استارتباطا وثيقا بالا  حيث  خدام القوة  العلاقات الدولية،ست
صر و يل ا ا ع س جوء إل يئة الأمم المتحدة ال حالة الدفاع الشر  :أجاز ميثاق 

فاظ ع السلم والأمن الدول ر عسكرة ل وفقا  نوكذا حالة اتخاذ مجلس الأمن تداب
ع من ستد ،4ھللفصل السا الات  ذه ا ر أنّ مثل  جوء إ القوة لكن دون  غ ال

ا أعلاه أو استخدام ة المشار إل ديد باستخدام الأس   .ال
روشيما لسنة         رسانة القانونية بصفة قطعية وصرحة ذلك؛ فبعد كارثة  أكدت ال

س النووي والفتاك يتصدر قائمة  ،1956 رة ال دّ من ظا ديث عن ا بدأ ا
دّ من  س إ ا رة  ود دولية معت شغالات الدولية ال أفرزت عن مواقف وج الا

شار ة الثقيلة ان مة  بداية الأمر وبصفة أصلية إ مجلس ،حيث 5الأس أسندت الم
فاظ ع ضمن اختصاصاتھالأمن  ن المتعلقة با دت و   السلم والأمن الدولي ع

ا نائية الصلاحية نفس يئة الأمم المتحدة بصفة  بصفة است جمعية العامة ل إ ا
نائية د  السيا ،كما6است مت ش جنة المعنية ق نفسھ بالدور الفعال الذي سا بھ ال

ة الدمار الشامل رة بأس دّ من الظا دة ل ر أنّ التجرم ال ،7ال سعت جا فع لأي غ
ة استعمال  رة ذلأس ع حياة الفرد لم يكتمل إلاّ بموجب النظام الأساس ات أثار خط

جنائية الدولية،  رت الإتيان بمثل ذلك السلوكوال للمحكمة ا من جرائم  عدّ  اعت
ا بموجب سانية المعاقب عل رب أو جرائم ضد الإ ام ا   . 8النظام ذاتھ أح

ود تأكد ج دّ رغبة المجتمع الدو  - أعلاها  المنوه-ا رة السباق نحو  من  ا ظا
ة ثقيلة امتلاك  اأس يفا سان بمختلف تص أنّ السيطرة والقضاء  إلاّ  ،در حقوق الإ

ن بات من الصعب وإن لم نقول مستحيلاالوضع التام ع    . الوقت الرّا
ي ة الثقيلة   /الفرع الثا نة لاستعمال الأس   إحياء الممارسة الدولية الرا

ا القارة الإفرقية، لاسيما الوطن العربي ع         رة ال عانت م أسفرت الأحداث الأخ
ب استعمال س شرة  لفة ال ق أضرار وخيمة با ارتفاع الت ة ثقيلة ت سان، ذات أس لإ

ة ومباشرة تؤدي إ سلب  يل المثال عدد القت آثار فور ياة؛ إذ بلغ ع س ق  ا ا
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ر  جوم الكيميائي ع الرف السوري  ش غض - من السنة المنصرمة مايوالناتج عن ال
جر 335إ حوا  -النظر عن المسؤول عنھ  ،9قتيل بالإضافة إ عدد  مضاعف من ا

عانون من  االذين  عقلية، بالإضافة إ عوارض أخرى أو كانت أو إعاقة بدنية  تشو
ر مباشرة  م غ ق    سا ئة الانتقاص من تمتع الفرد  با بما  سليمة نظيفة و  ب

ة من  ب فيھ تلك الأس س ر ت إتلاف الموارد الغذائية منا وبيولو يؤدي إ  غي
ب عدم صلاحية الأرا للزراعة أو ندرة الأمطار وكذا تلوث المياه بف عل الغازات س

ا  رة عدة أمراض ناتجة عن سوء التغذية أو أمراض ،السامة ال تفرز فتتولد عن الظا
يجة التلوث البيئ ق  10مزمنة ن اك ا ق  الغذاء يؤدي بالضرورة إ ان اك ا ، فان

اكات بفعل واحد ا سلسلة من الان ة فتجتمع حي   .ال
س النووي سلم بصفة قطعية حسب ف          المستجدات الدولية عودة السباق نحو ال

ا خاصة بفعل  ة دمار بمختلف أصناف ابية وعدمواستعمال أس ا إ جماعات إر  ر
ا ردد عن استخدام   .11ال

ي رة  /المطلب الثا شار ظا   الط العلمي و للتجرب لقسري  ا الإخضاعان
م عن تنجم عن التجارب الطبية،ئج ال يتخوف الأفراد من النتا         ما يفسر امتناع

ام بالضوابط القانونية والأخلاقية ال  ا، وكذا صعوبة الال ضوع ل م ل إبداء موافق
ا الواجب الم  و،)الفرع الأول (يمل المبادئ كل إ الانحراف عن الذي أدى الأمر  و

سانية وذلك باستغلال حالة اعات ستقرار الأمن والا م اعدا      الإ رة ال لاسيما تف ظا
ر  ذه التجارب بصفة قسرة وغ ر الدولية لإخضاع الفئات الضعيفة إ مثل  ة غ المس

م، ماية المقررة ل ى المطلوب من ا د الأد ا ا م مشروعة لا يرا ف ق  بحيث ت
سانية  تمس أضرار جسيمة م الإ جسدية وكرام م ا ي(سلام   ).الفرع الثا

ام بالضوابط القانونية  /الفرع الأول    العلمي والطللتجرب صعوبة الال
ر البحث العل والط عن طرق الإخضاع للتجرب         ام ستلزم القيام بتطو الال

جمعية الطبية العالمية الشروط جملة ب ي الصادر عن اجتماع ا لسن الواردة  إعلان 
صول ع الموافقة المسبقة  الذي ركز ع 1964لسنة ا إبداء ضرورة ا المع مفاد

ل إرادة حرة موافقتھ بصفة صرحة ورسمية تأكد رضاه بذلك   .)12(بالأمر ب
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ب         س ذه العمليات  ن لمثل  عدام المتطوع ذا الأمر الأقرب إ المستحيل لا عدّ 
ة والفوائد  م بالضرورة الم سانية للصعوبة إقناع م من عمليةالإ ، كما أنّ تخوف

ا الوسائل المستعملة خصوصا وأنّ تحقيق التناسب  ب ف س ية ال قد ت جان العوارض ا
سبة  ر مضمون ومحقق ب ر المناخ المناسب لنجاح العملية غ اجة للتجرب وتوف ن ا ب

س %  100 را وال ع الاف ا الطا غلب عل ا  فحرص . 13مادامت التجربة بحدّ ذا
م من م  حياة سليمة يمنع جسدية وضمان حق م ا ضوع لمثل  الأفراد ع سلام ا

ن  إ تر  ذا الوضع  يؤدي  المقابل ،تلك العمليات جزائية للمختص ب المسؤولية ا ت
م حال  ا الواجب عدم امتثال لرغبة المع بالأمر وتجاوز الشروط القانونية ال يمل

ن إ البحث عن طرقة ما يدفع،الم م من المسؤولية بديلة بالباحث  تضمن تملص
م ر مشارع  .وتطو

ي ر الدولية لإجراء  /الفرع الثا ة غ اعات المس ثمار حالة ال   التجارباس
اعات المس      ر ال ر الدولية عت ال اجتاحت القارة السمراء مؤخرا فرصة متاحة ة غ

رضة، حيث تم  م المف ة نظرا م والتأكد من  للبلدان المتطورة لتجسيد مشارع
ي لاسيما فئة الأسرى  سا إخضاع الفئات الضعيفة والمحمية بموجب القانون الدو الإ

ص المع ولاإ تجارب طبية  ية لل الة ال ا ا ر الطبية  تتفق معلاتقتض المعاي
عرضو ةالمطلوب جة  ا، إذ  ئصال الأ ر الأعضاء أو اس ا من الأساليب ، لعمليات ب ر وغ

ا ا ج ر مشروعةلدول المتطورة ال انت فما  ،لتفعيل المجال العل والط بصفة غ
جن ع وبي وأبو غرب  العراق غرض لھ الأسرى   قاطع دليل وانتانامو بالساحل ال
ر الدولية ع ة غ اعات المس ذا الغرض استغلال ال   .14لتحقيق 

شمل ح فئ الأطفال        ثمار ع فئة الأسرى فقط وإنّما امتدّ ل ذا الاس لم يقتصر 
جة والأعضاء من الأطفال والاحت ئصال الأ ساء، إذ يتم اس ا  محلول ط وال فاظ 

سيج وكأنخاص يتفاعل  شري والغرض من فيھ العضو أو ال ل ال ي ھ لم ينفصل عن ال
را ع مستوى المراكز  بع مراحل النمو، و تجربة معتمدة كث ولة ت و س  ذه العملية 

شفائية  ر عمليات التلقيح  استغلالكما يجري ،العسكرةالإس ساء لتطو أنوثة ال
ساخ رة اختلاط  الاصطنا والاست شري فينجم عن الظا سابال   .15 الأ
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ر  ا تدعم التطور غ ر الدولية بمختلف صور ة غ اعات المس الأكيد  الأمر أنّ ال
اع  ذات مركز غامض  المشروع للبحث العل خاصة  مجال الطب، لأنّ أطراف ال

اعات  كشف عن الفاعل وإسناد المسؤولية،وبالتا يصعب ال حيانغالب الأ  خلافا لل
ئذ إثارة ففي . الدولية وحالة السلم ل حي س ن و اع معلوم الة الأو طرفا ال ا

الة الثانية  سان، أمّا ا قوق الإ اك صارخ  جنائية الدولية عن كل ان المسؤولية ا
فعملية التجرب الط والعل مقيدة بضوابط قانونية خاصة شرط الموافقة المسبقة 

ر عقبة تحول دون ت ل أك ش ا  تلك الأوضاعمن المع بالأمر وال    .    16فعيل
ي اكات حقوق  /المبحث الثا اعات  العوامل المحفزة ع ارتفاع ان سان أثناء ال الإ

ة غ   ر الدوليةالمس
اعات         سان أثناء ال اك حقوق الإ سبة ان نة ع ارتفاع  أكدّت الأوضاع الرا

ر الدولية، ة غ صب لاستعمال المس ر المجال ا عت سانية،  إذ  دد الإ رة  ة خط أس
ر  وفرصة للتطور  اكالمشروع تؤدي إ اغ سان ن شوب  حقوق الإ ب الثغرات ال  س

رسانة القانونية ال تكرس وضاع الأ الأطراف المتنازعة باستغلال أو ) المطلب الأول ( ا ال
م  ل عل س ار حيل وطرق  يالامتثال عدم السائدة لابت سا  لقواعد القانون الدو الإ

ي(   ).المطلب الثا
ثمار  الثغرات القانونية  /المطلب الأول    الاس

الإقليمية والدولية  أقرّ القانون الوض  العديد من النصوص والمواثيق الداخلية،      
رسانة  سليم بإثراء ال ا، لكن ال رات العامة بمختلف أصناف سان وا بتكرس حقوق الإ
ع بالضرورة تجسيدا فعليا ولا  ذا الشأن لا  ود النظرة المبذولة   ج القانونية وا

ر الدولية، مادامت ة غ اعات المس سان خاصة أثناء ال قوق الإ تلك  إقرارا حتميا 
ات  ا تفتح مجال للتجاوز سواء لعدم الضبط الدقيق للمصط وك بحدّ ذا الص

ا ا يقف حاجزا أمام الدفاع  وأ) الفرع الأول (والعبارات الواردة ف عض ا ع بنود  لاحتوا
سان ي(عن حقوق الإ ات الناشطة   وأ، )الفرع الثا ج ماية للازمة ل ا لا تكفل ا لأ

 ).رع الثالثالف(ذلك الميدان
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يئة الأمم المتحدة) 39(المادة استغلال مرونة  /الفرع الأول    من ميثاق 
ي         سا ا الشديد بقواعد القانون الدو الإ سان ارتباط نتج عن عالمية حقوق الإ

ر،  ذا الأخ ا  الات ال لا يحتو الداخلية ال تأخذ  كالقلاقل والاضطراباتخاصة ا
ديد  ا مسرحا لاستعمال القوة والعنف إ درجة  ون حي ة وت اعات المس ل ال ش
الة وإنّما اكتفى  ذه ا عرف  ي لم  روتوكول الإضا الثا ن، إلاّ أن ال السلم والأمن الدولي

ر ا بصرح العبارة من نطاقھ بالرغم من أنّ تأث نا سانجدّ سل ع ا باست  17حقوق الإ
و ستد تدخل مجلس الأمن للسيطرة ع الوضع باتخاذ الإجراءات الأمر الذي   و

ومة الشرعية   عد فشل ا ع من الميثاق وذلك  ام الفصل السا ا  أح المنصوص عل
ي غامض، علما أنّ بنود الميثاق لم  التفاوض مع الطرف الآخر الذي يتم بمركز قانو

ا بص نا ر مألوفة لا  عمل المنظمة تت يعاب أوضاع غ فة صرحة وإنّما  امتداد إ اس
و واجب أخلا يتحملھ مجلس الأمن باسم المجتمع الدو ، 18ولا  عمل المجلس وإنّما 

سانية اب جرائم ضد الإ ن العام لمنع ارت و ما أكده الأم للأمم المتحدة كو عنان   و
ا  ،19 تقرر لھ ام المادة كما أ ا أح يجة حتمية لمرونة الصياغة ال وردت  من  )39(ن
شف  الميثاق، س رة بأنّ ف ذه الأخ ام  سلطة واسعة  مجلس الأمن باستقراء أح  يتمتع 

ن ديدا أو إخلال بالسلم والأمن الدولي ل  ش   .تكييف الأفعال ال 
ذه الأ  - المشار إليھ أعلاه- النص  اكتفى      باه المجلس إ مثل  دون س  وضاعبلفت ان

ا الات ال تندرج ضم ا أو تحديد ا عرف ل ي فبالتا . لضبط  عا تتعرض الدول ال 
فيفلت  ،داخ إ تدخل طرف أجن لدعم أحد الأطراف رابضطا ومن حالة  توتر أ

جوز  ستوجب تدخل مجلس الأمن للدول الواقع من المجال الم ليتحول إ نزاع مداول 
ا ام المادة نفس ماية المقررة  القانون  19لإعمال أح ا من تكرس ا ناد إل ليتمكن بالاس

ا ى م دّ الأد ي وضمان ا سا ذا المقام أنّھ وإنّ كانت مرونة . الدو الإ تجدر الإشارة  
ذه المادة يمك ات الواردة   " قانون للااحالة "ن أن تلعب دورا حاسما  احتواء المصط

م بصفة  سا ا قد  ّ ا حالة القلاقل والاضطرابات الداخلية، إلاّ أ ب ف س ال يمكن أن ت
سبة  سانية وارتفاع  اكفعلية وفعالة  تأزم الأوضاع الإ رات  ان سان وا حقوق الإ

رة إن بات مجلس . 20الأساسية ذه الأخ ر ومآل  ر الأمر ضرورة الاستفسار عن مص فيث
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دا للسيطرة ع  س جا اكات الأمن ساكنا دون أن  اتلك الان دّ م لاسيما ما  ،وا
شھ غالبية الدول الإفرقية والعربية حاليا عدام الاستقرار  حالةف ع ا  الأم ا ش ع  ال 

ا مثلا تؤكد التفس " سلاحا ذو حدّين"تمثل وال من الميثاق  )39( للمادةالمرن ر سور
اصة ا ا ا ومصا وا ا القوى العظ  مجلس الأمن وفق لأ   . ستعمل

ي سانية /الفرع الثا ة المنظمات الإ   استعراض مبدأ السيادة  مواج
صول ع ترخيص مسبق لمباشرة         سانية واجب ا يقع ع عاتق المنظمات الإ

دافھ ونطاقھ  شاط، أ ن ع طبيعة ال ا  الميدان، مفاده اتفاق كلاّ من الطرف شاطا
ة الدولية . ةكي تتصف بالشرعي اعات المس رخيص المسبق  حالة ال ذا وإن كان ال

را ا ذلك معلومةوحالة الاحتلال لا تث ة المخولة ل ج ال لأنّ ا ال )21(ن أي إش ، إلاّ أنّ الإش
ة، والثوار من  ومة من ج ما ا اع  اعات الداخلية ما دام أطراف ال يثار  حالة ال
يئة  ر عن الموافقة؟ خاصة وإن كان تدخل ال لة للتعب ة  المؤ ج ة أخرى، فما  ا ج

سانية  أرا م إ  مع العلم، مطرتقع تحت سي الإ عد وصول م إلاّ  رف  ع أنّھ لا 
م  الثورة   .السلطة ونجاح

ذا الشأن بالنص ع ضرورة ) 18(اكتفت المادة          ي   روتوكول الإضا الثا من ال
سانية لشرط الموافقة المسبقة  ا 22استكمال المنظمات الإ قيقة المنوه  ، دون التفطن ل

صول أعلاه، الأ  ذه الثغرة شرط إلزامية ا مر الذّي حفز العديد من الدول إ  استغلال 
ع ترخيص مسبق حينما ترغب  اتخاذ أي إجراء ضد دولة أخرى، كرفض السماح 
عسفية  شروط  ي، أو إبداء الموافقة  رر قانو سانية بدون أي م بتقديم المساعدات الإ

سانية  م  إفراغ المنظمات الإ ا كالسماح مثلا بمرور إمدادات الإغاثة سا من مباد
ل إخلالا بمبدأ عدم  ش ذا ما  ايا الطرف الآخر و ا دون  ايا شرطة أن تقدم ل

رام حقوق  23التح عزز وكفالة اح سانية   ا مواقف تحدّ من دور المنظمات الإ ل ف
سان شود إلاّ . الإ دف الم ذا ال لما بادرت بالس لتحقيق   وتم استعراض مبدأ ف

سان أو للدول السيادة وعدم التدخل  الشؤون الداخلية  نّ مسؤولية حماية حقوق الإ
جوز للدولة المعنية   .تخضع للمجال الم
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ة /الفرع الثالث اعات المس سانية أثناء ال قصور الضمانات المقررة للمنظمات الإ
ر الدولية    غ

ا ع الرأي العام            قائق ال تفرض نفس سان قائمة ا تصدرت قضايا حقوق الإ
ومية   ر ا شار الواسع للمنظمات الدولية غ اتھ، الأمر الذي يفسر الان افة اتجا ب
سان والقيم  ا ع تكرس مبادئ حقوق الإ تمام المجتمع الدو المعاصر، إذ ينصب ا

سانية المتعار  ا عالميالإ رة  اف عل ط اكات ا شفافية للان ا  ذلك التصدي  شعار
اعات  لات ال ن جراء و رص الشديد  ضمان القدر اللازم من احتياجات المتضرر وا
ضور  المسارح القتالية، سواء لإيصال إرساليات الإغاثة إ  ديثة، فه دائمة ا ا

ن ان المحصور جر  24الس ةأو بإسعاف ا باكات المس ن من الاش . والمر المتضرر
ماية المقررة للمنظمات  سم ا ر آمنة، إذ ت رة وغ م  ظروف خط ام م يؤدون م ف
روتوكول الإضا  ر الدولية بالقصور خاصة وأنّ ال ة غ اعات المس سانية أثناء ال الإ

را تماما بالغا لتوف ي لم يول ا ا لثا ماية اللازمة ل ام . ا عد تفحص أح يت ذلك 
رام )9-10-11 ( المواد رتوكول نفسھ، إذ اكتفت بالنص ع ضرورة اح ع التوا من ال

رتبة   جزاءات الم ن ا م دون أن تب اع ل عرض أطراف ال دمات الطبية وعدم  أفراد ا
م لأي اعتداء عرض جل  .25حالة  التام لأي نص يكفل سلامة أفراد  المقابل الغياب و
رتوكول )18(جمعيات الغوث؛ فالمادة  عداد  - المشار إليھ أعلاه- من ال يان و اكتفت بت

م  الميدان م وسلام تم بمسألة ضمان أم م فقط ولم  رتبة عل امات الم   .26الال
م          ا بالن -أي أفراد جمعيات الغوث-تبقى حماي ائمحدودة  واقع ل ظر إ الكم ال

م اكات ال ترتكب ضد سبة الاعتداءات ع المنظمات من الان ، إذ يدل ارتفاع 
ا  مناطق عدة خاصة  سانية ال لا يمكن إحصا ا وذلك الإ ما حدث مؤخرا  سور

بھ ط س م  المناطق ا م أثناء تنقل عدام النصوص القانونية ال تضمن حماي  رة،ا
قوق  اكا مزدوجا  ل ذلك ان ش اك  ل ب  ان س سان لأنّھ ي حقوق المعتدى عليھ الإ

سانية الا بحدّ ذاتھ، و دمات الإ ن با ن لعدم تمكن القائم نتقاص من حقوق المتضرر
ا ام   .من أداء م
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ي ار عقبات ميدانية  /المطلب الثا   ابت
ستأثر بھ         سان إ  دف الاختصاص الرد الذي  عض آليات حماية حقوق الإ

ائي  اكات الصارخة ح وإن استلزم ذلكقمع الان ة لوضع حدّ  جوء إ القوة المس ال
ع من الميثاق تفي بالغرض،  ام الفصل السا ا؛ فإن كانت أح أنّ حرص  القوى إلاّ ل

ا السياسية  ا إ خلق تقنيات تصون مصا ا دفع رى ع مصا ،  )لفرع الأول ا(الك
اجيات  س إ تلبية ا ا باختصاص وقائي ودور علا  ن  يتمتع البعض الآخر م ح
و  ياة، و م ع قيد ا ن وضمان المواد الأساسية ال تضمن بقا الضرورة للمتضرر
اع لأسلوب حربي جديد يرمي  ار أطراف ال سانية بفعل ابت ل المنظمات الإ ق كا ما ير

دمة أغراض حربية إ تح سانية  ل المساعدات الإ ي(و   ).الفرع الثا
سان  /الفرع الأول  س آليات حماية حقوق الإ   سي

سان بحسب الأوضاع          رام حقوق الإ نوع طبيعة الآليات المكرسة لضمان اح ت
م لفرض المبادئ والقي 27السائدة؛ فإن كانت الآليات الوقائية تفتقد للصيغة الإلزامية

ا  ا فقط، فإنّ الآليات الردعية بدور اكات والتنديد  ھ بالان سانية واكتفت بالتنو الإ
ا  و تأثر ب  ع الإلزامي والس سم بالطا ا ت ّ شود رغم أ دف الم كذلك لا تحقق ال

جماعة الدولية لسياسة انتق ائية، فتغض النظر بالتيارات والعوامل السياسية وإتباع ا
ا صارخا ووحشيا يجعل من التدخل  عن حالات عديدة سان ف اك حقوق الإ أين تم ان

ا و الشأن  سور ا، كما  سانية لا غ ع ا. ضرورة إ ة ال  آلت إل الة المزر  فا
سانوضعية  ور مستمر حقوق الإ ، دون أن يتحرك مجلس الأمن لوضع  تد

ن العام  راتيجية تدخل مشروع، رغم أنّ الأم ة إ  "كي مون بان "إس أكدّ  رسالة موج
خ س مجلس الأمن بتار لية 13رئ ع وقوع أعمال عنف شديدة وارتفاع  عدد   2012جو

ا إصراره ع اتخاذ المجلس  ة ثقيلة، كما  أو ف ب استخدام أس س ايا  ال
يئة الأمم المتحدة ام ميثاق  جما اللازم المخول لھ بموجب أح   .28الإجراء ا

ع  إنّ  ع  المنطقة لا  ام الفصل السا عدام أي مبادرة لمجلس الأمن لإعمال أح ا
و  ر الوحيد لذلك  ن، وإنّما التفس ديد للسلم والأمن الدولي ل  ش أنّ الوضع لا 
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ن روسيا والولايات المتحدة الأمركية، ما يحول دون استكمال النصاب  لاف السائد ب ا
ي  مسألة موضوعي ذهالقانو   .ة ك

ر السياس ازا قضائيا دوليا  امتدّ التأث ا ج جنائية الدولية رغم اعتبار إ المحكمة ا
سانس دا إ حماية حقوق الإ ا   جا جرائم الدولية المنصوص عل بمعاقبة مرتك ا

ا لمجلس الأمن الذي  ار تبعي ذا لا يمكن إن ، ومع  ا الأساس ر  نظام از عت  اج
يختص بتحديد الإجراءات المعتمدة أمام المحكمة سواء بإحالة قضية معينة ا،سياسي

عض القضايا ا   ا، أو بأحقيتھ بطلب تأجيل نظر يمنتھفيدّ . 29أمام ع  ل ذلك ع 
ماية  ا الإجرائية لتبقى بذلك الآليات المعتمدة  س قواعد سي اختصاص المحكمة و

ة اعات المس سان أثناء ال ة حقوق الإ ينة لإرادة الدول القو ر الدولية ر   .غ
ي ل مواد الإغاثة لتلبية أغراض عسكرة /الفرع الثا   تحو

ب           س ا  ر ف ل ال تتع دة إ تجاوز أزمة التمو سانية جا س المنظمات الإ
ا، ام الموكلة إل ساع الم اعات  ا ايا ال ام التقليدية المتعلقة بإنقاذ  إذ لم تكتف بالم

ديثة ال  اعات والأزمات ا شمل ح ال ا ل ة الدولية فقط وإنّما امتدّ دور المس
بة؛  ا من الدول الوا راطات المفروضة عل ، بالإضافة إ الاش ا المجتمع الدو د ش

ا  ا تقديم إعان رط عل ش ناك من  ن خيارن إمّا ف ا ب  مجال محدود، الأمر الذي يضع
ا دون  ايا أو أن تقبل در حقوق ال راثأنّ ترفض و لمبدئي الاستقلالية وعدم  الاك

سر من مواد غذائية وإسعافات طبية م ما ت ايا وضمان ل ة ال ، 30التح مراعاة لمص
ايا تتعرض  ة إ ال ر أنّ إرساليات الإغاثة الموج الأطراف المتنازعة من  اضطراد إغ

دف الإستلاء ع ا  اص المستفيدين م عتدي ع الأ ا  ال  ل تلك المواد لتحو
اي اعا دمة أغراض حربية باستعمال أساليب مختلفة كمضايقة ال المواد  لان

اجمة المستودعات  م أو م سانية للإستلاء عالغذائية الموزعة عل  المئونة والقوافل الإ
ان  اشدة بالس ة، أو ح استغلال مناطق الأمان ا عد ذلك لشراء الأس ا  و إعادة بيع

ن  م  لانتقاءالمدني ائن لاستخدام م بصفة قسرة، أو استعمال الر الشباب وتجنيد
ة  م بالموارد الضرور م إ إمداد ي لإسراع سا ن بالعمل الإ باه القائم جلب ان كطعم 

اال تضمن  عد ذلك لتلبية مصا ة  جماعة المس ا ل م لتحول   .31بقا
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ر المواد الأساسية ال تضمن بقاء  سانية  توف م المساعدات الإ سا فبدلاّ أن 
فاظ ع  ياة وا ر الدولية ع قيد ا ة غ اعات المس لات ال الفئات المتضررة من و

مالأ القدر  ى من حقوق ا فه د دار م  إ ا سا ب عرقلة الأطراف  وتجاوز س
ر إرساليات الإغاثة أو سانية المخصصة لتقديم  المتنازعة س ب غلق الممرات الإ س

ر المنصرمة كالمساعدة كما  ا خلال الأش ال عليھ  سور فرض حصار شامل  سبان ا
ا ال ا بمبدأ عدم التدخل  شؤو ب احتجاج س داخلية حيث أسفر ع المنطقة أو 

سانية  الة الإ ر ل ور خط دد حياة الآلاف من الوضع ع تد وأن كارثة حقيقة 
عدام المواد الطبية  جوع وا عانون من ا ان الذين   ا إ الس ل   .32عسكرة مئونةعد تحو

  خاتمة
ر سل          ر الدولية ذات تأث ة غ اعات المس ذه الدراسة أنّ ال شف انطلاقا من  س

م   سا سانية، حيث  ا عواقب وخيمة ع الإ رتب ع سان، في ع واقع حقوق الإ
ي بصفة منافية تماما  سا دار حقوق الفئات ال تتمتع بحماية القانون الدو الإ إ

اع ع التمادي لمبادئھ، وما يحفز  ا أطراف ال م للثغرات القانونية  خرق ثمار و اس
ار  م إ ابت سان أو سع وك والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإ الموجودة  الص
م  ر ن وغ ماية اللازمة للمدني راث لضمان القدر المطلوب من ا عقبات تحول دون الاك

  .من الفئات الضعيفة
اعات تدفع         سان أثناء ال ا وضعية حقوق الإ ة ال آلت إل  ذه الأوضاع المزر

ة  دف تح المس راحات  ديثة إ إبداء جملة من الاق شودة من ا قيق الغاية الم
انية  ة  العلاقات الدولية وال تتمثل أساسا  إم جوء إ استعمال القوة المس ال

فاظ ع السلم والأمن الدو  قوق و  الذي يضمن بدوره التكرس الفع ا قيقي  ا
سان بدّ  االإ اك ا لا من ان ل س   :، حيث 

دّ من  - ن وا ديد والإخلال بالسلم والأمن الدّولي الة ال عرف دقيق  بضرورة ضبط 
ا   .سلطة مجلس الأمن الواسعة  تكييف
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ر الأوضاع الأمنية اللاّ  دعوة الأطراف المتنازعة إ - دمات ضرورة توف ن با زمة للقائم
ستد  الات ال  ا  تقديم المساعدات  جميع ا سانية لضمان حسن أدا الإ

ا ة إل اجة الم   .ا
عسف الدّ  - را رفع قيد الموافقة المسبقة  حالة  سانية وأخ ولة  السماح للمنظمات الإ

رخيص الدّ بمباشرة عمليات الإغاث ا ب ام ران شرعية م ولة المعنية يدّل ع ة، لأنّ اق
رة تتجاوز إطار الدّول ولا يجب أن تقف الموافقة  ذه الأخ سان مادامت  تراجع حقوق الإ

ا   .حاجزا أمام صو
  

وامش   ال
ر الدولية محل اختلاف  لا -1 ة غ اعات المس وم ال عداميزال تحديد مف ع تحديد ضوابط  الاتفاق لا

ا، حيث  ر اعات عن غ ذه ال ا تمي  ذه  انقسمموضوعية يمكن ع أساس الفقھ الدو المعاصر بخصوص 
نالمسألة إ  ر الواسع:  اتجا ما تب التفس ا  أول اجة الدوليةتي ذيال ل ومن أنصار ، حدد تبعا لتقلبات ا

ن  صلاح الدين عامرذا الاتجاه نذكر  ي ن WILHEIM  وPINTOوالفق عرف ضيقفح  االبعض الآخر 
م بذلك سايروا العمل الدو واكتفوا بمساندة التعرف الذي تضمنھ القانون  لية، ف رب الأ ا  ا وحصر

ي سا ب  ذلك يكمن  عدم وجود معيار ثابت الدو الإ طورة المطلوبة للتمي ، والس ن درجة ا ا بي يب
ن  ة الدولية وب اعات المس ا من الأوضاال ر ا إ استعمالع المموغ جا ف ال العنف اثلة ال ي  مختلف أش
باكات أو ح طبيعة الوسائل المستعملة تص لذلكالمس ايا أو عدد الاش ، فتخضع المسألة ، فلا عدد ال

  . غالب الأحيان  للسلطة التقديرة للقا

ذا المقام أنظر لمزد من ال   :منكل تفصيل  
ر الدولية، رسالة لنيل درجة -         ة غ اعات المس ن والأعيان المدنية  ال عواشرة رقية، حماية المدني

قوق  ن الشمس، ،الدكتوراه، كلية ا   .12-17.ص  ،2001جامعة ع
-VINCENT Chetail, permanence et mutation du droit  des conflits armés, Ed. Bruylant, Paris, 2014, 
p.50 .  

ن -    ا  ح ر إل ام المادة ش ي  )1( أح رتوكول الإضا الثا    1949اتفاقيات جنيف الأربعة لسنةمن من ال
ر الدولية، ةالمتعلق بحماي ة غ الذي انضمت إليھ ،  1977جوان 10المنعقد بتارخ  ايا المنازعة المس

جزائر بموجب المرسوم الرئاس رقم ماي 17الصادر بتارخ   20عدد ر.ج، 1989ماي  18المؤرخ  , 68/89 ا
1989   

شقة  وال تدور ع إقليم أحد:"...كما ي  ة م ة وقوات مس ن قواتھ المس الأطراف السامية المتعاقدة ب
ا  ة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة ع جزء من إقليمھ من السيطرة ما يمك أو جماعات نظامية مس

ق ذا ال ستطيع تنفيذ  سقة، و عمليات عسكرة متواصلة وم روتوكول "من القيام    "ال
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ق ذا ال سري  روتوك"لا  والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف  الاضطراباتع حالات "ول ال
ا من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة ال لا ر ة العرضية الندرى وغ   "عد منازعات مس

   .14.مرجع سابق، ص عواشرة رقية، - 2
ة الثقيلة ع ثلاثة أصناف  - 3 ة :  والمتمثلة شتمل مصط الأس ة  البيولوجية، الكيميائيةالأس والنوو

ا من عدمھ رغم الاتفاق ع الآثار  ا وإنّما يصعب حسم مشروعية استخدام ة بطبيع ر مم ة غ و أس
ا شرة والمادية ال تنجر عن استعمال سائر ال   : أنظر اللتمي بي .السلبية وا

سواز بوشيھ سولتيھ، القاموس العم للقانون - ي، دا  الدو  فرا سا ن، لبنانالإ ، 2005،ر العلم للملاي
  .156-158.ص

و،  ميثاق منظمة الأمم المتحدة، المصادق عليھ  مؤتمر،من  ، )56و  51،55( :المواد راجع- 4 س س سان فرا
                       .1945- 10-24التنفيذ بتارخ  حو الذّي دخل 1945- 06- 2بتارخ 

www.un.org       
ذا المقام أنظر - 5 ر     :للتفصيل أك

J.R Garaham, traite d’interdiction complète des essais nucléaire United Nations Audiovisuel 
Library of International Law,  2009. 
www.un.org /Law/avl . 

  :كل منراجع  - 6
 - : ، وثيقة رقم2001أوت  30: المنعقدة بتارخ 4365، الذي اتخذه  جلستھ 1366قرار مجلس الأمن رقم 
S/RES/1366(2001)  
http://daccess‐.un.org/ access.msf/Gesopenagent&DS=S /RES/1366/20(2001)&Lang=A 

: ، وثيقة رقم2014مارس  5: المنعقدة بتارخ 7126، الذي اتخذه  جلستھ 2141قرار مجلس الأمن رقم -
S/RES/2141(2014)  

http://www.un.org/arabic/dcs/véutdoc.osp?documber =S /RES/2141(2014). 
ة الـــــدمار -7  جنـــــة المعنيـــــة بأســـــ ة الرعـــــب الشـــــامل، ال ـــــة والبيولوجيـــــة :أســـــ ة النوو  إخـــــلاء العـــــالم مـــــن الأســـــ

روت، مركز دراسات الوحدة العربية، والكيميائية،   .26.ص، 2006 ب
جنائية  )7( و(8) : راجع كلّ من المادة  -  8 الدولية، المعتمد من قبل مؤتمر من نظام روما الأساس للمحكمة ا

شاء محكمة جنائية دولية بتارخ  ن المع بإ لية 17الأمم المتحدة الدبلوماس للمفوض جزائر , 1998جو وقعت ا
ر 28ع اتفاقية روما   سم ا 2000د عد عل   .ولم تصدق 

ة -  9 شأن الأرا العربية السور جنة التحقيق الدولية  سان   ،تقرر  الذي تم عرضھ ع مجلس حقوق الإ
راير سنة  ع عشر من ف   .2013دورتھ الثانية والعشرون  يوم السا

 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A.HRC.22.59_ar.pdf consulté 
le: 25/03/2014 à 14:30  

ن كوبلاند، - 10 ة أوسيقدم المسامن "دومنيك لوي وروب ة النوو ايا الأس  البيولوجية أو الإشعاعية عدة إ 
، 2007يونيو 866العدد   89المجلد،  ،من المجلة الدولية للصليب الأحمر مختصرات ،"الكيمائية وكيف أو
  .63-61.ص
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ذا المقام أنظر  - 11 ر     :للتفصيل أك
CLAVEZ Jean yves, « le retour des armes nucléaires » CAIRN, Tom 403, N°4036, Décembre 
2005, Paris, pp.593-594. 
 http:// www.cairn .info /article .php ?ID-REVUE=ETUIDNUMPUBLIE=ETU-0368ID=ETD-036-
0585 consulté le : 12/12/2013 à 18 :05.    

جمعية الطبية الدولية لسن -12  ي الصادر عن ا سل ر إعلان  أول وثيقة اشتملت ع الأطر  1965ة عت
ر رابح، :أنظر لإجراء تجارب طبية، القانونية  رة والتقييد التجارب" طا ن ا ملتقى وط حول  ،"الطبية ب

ر التطور  سان العلميتأث قوق ، والتق ع حقوق الإ رة  ،كلية ا -28يومي ،- بجاية- جامعة عبد الرحمان م
  .8.، ص29

رط كل من المادة -13 قوق المدنية والسياسية، )7(و)6( ش اص با د الدّو ا الذّي صادقت عليھ  من الع
جمعية ر 16 المؤرخ  ،)21-ألف د( 2255 قرار رقمالالعامة للأمم المتحدة بموجب  ا سم لذّي دخل ا,  1966د

إبداء المع بالتجربة موافقتھ  ،1988 ماي 17 بتارخالصادر  20 عدد ر.ج 1986 مارس 23  ّ النفاذ ح
ن المسب ذا ما فصلت فيھ، باقية الشروطقة دون أنّ تب بية، مولود آيت :و ضوابط إجراء البحوث والتجارب " ذ

شري  جسم ال ر  التطور  ،"العلمية ع ا سانملتقى وط حول تأث كلية  ،العلمي والتق ع حقوق الإ
رة  ،قوق ا ر  29- 28 يومي ،-بجاية-جامعة عبد الرحمان م   .18.، ص2013نوفم

ربالعسب محمد حمد -14 ي لأسرى ا ي، القانون الدو الإ:  ، المركز القانو شأة المعارفسا ، سكندرة الإ  ،م
  .242-217.ص2005

ذا المقام أنظر - ر   :للتفصيل أك  -15  

BAN- KI Mon, « les horrible des crimes », disponible sur :   
http://www.org./french/sg/pressarticle consulté le:27/02/2014 à 10:45.  

بية آيت – 16     .20.، مرجع سابق، صمولود ذ
روتوكول ) 2/1(اكتفت المادة  - 17 ناء حالة الإضا من ال ي السالف الذكر، باست والتوترات  الاضطراباتالثا

امھ،  ا كأعمال الشغب وأعمال العنف العرضية، دون الداخلية من نطاق تطبيق أح عض الأمثلة م عداد  و
الة، ذه ا عرف ل ر لتفصيلل محاولة ضبط  ذا المقام أنظر أك  :  

-Comité International de la Croix Rouge,  Commentaire des Protocoles Additionnels du 9 Juin1977 
aux conventions de Genève  du 12 Aout 1949, Comité International de la Croix Rouge, 

Genève1986, PP. 34-55.        
-Voir : ATCHE Bessou Raymond, « les conflits armés internes en Afrique et le droit 
internationale », thèse de doctorat en droit, université de CERGY-PONTIOSE, 2008, P.16. 

ي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه  القانون، خلفان كرم، دور مجلس الأمن  مجال القانون الدو الإ -18 سا
قوق، جامعة مولود معمري كلي ي –ة ا   .121.، ص2007 ،-وزوت

 :لمزد من التفضيل أنظر- 19
ZAMBELLI Mirco, la constatation des situations de l’article 39 de la Charte des Nations Unies : le 
champ d’application des pouvoirs prévus au chapitre VII de la Charte des Nations Unies, thèse de 
doctorat en droit, Université de Lausanne, 2002, P.336.  
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يئة الأمم المتحدة السالف الذكر )39( المادة  الوارد" ..يقرر "مصط  يؤكد ع السلطة  ،من ميثاق 
ا   التقديرة  ستأثر  ديد بالسلم والأمن الدولي مجلس الأمن  تكييف حالة الإخلال أوالواسعة ال    .نال

  .123- 122.خلفان كرم، مرجع سابق، ص- 20
رخيص المسبق من الدولة - 21 ام  المعنية و كاملة السيادةيمنح ال من اتفاقيات جنيف  )23(المادة طبقا لأح

عة ا الا   حالة أما .الرا س السلطة الشرعية باعتبار رخيص من طرف سلطة الاحتلال ول حتلال فيمنح ال
ام المادة ان إعمالا بأح ركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  )59( المسيطرة الفعلية ع الس   .1949المش

روتوكو  )18( المادة:راجع - 22 ي، السالف الذكرمن ال   .ل الإضا الثا
د لامية-  23 ي"، أوبوز سا عزز العمل الإ جنة الدولية للصليب الأحمر   سان، "دور ال ، مجلة جيل حقوق الإ

، العدد  ي، لبنان، مركز جيل البحث العل سا ربية ع قواعد القانون الدو الإ اص بال ع ا الثالث والرا
  .125.،ص2014طرابلس،أوت 

ل من  بعد صراع و   مرة جنة الدولية للصليب الأحمر لأول تمكنت ال - 24   الرف إغاثة الإ رساليات إيصال إطو
راير  27يوم السوري  ال والعملية  2014ف ألف محتاج مساعدة تقدر بحوا  51حواذ تلقى إمتواصلة ل

ا جوا من منطقة دمشق 31  ذا ما أكده المصدر المنصرم،مارس  1 حوش بتارخ إطن من مواد غذائية تم نقل
يالإ     :علامي الآ

 www.france24.com  .8:15ع الساعة  27/02/2014بتارخ
ي، السالف الذكر) 11و9،10( المواد :راجع - 25 روتوكول الاضا الثا   .من ال
رتوكول نفسھ) 18(المادة  تضمنت - 26 ا من العمل الإ من ال ن المسا المرجو تحقيق ي فقط نذكر عبارات تب سا

ا ا...":م عرض خدما   "ا... ، تبذل أعمال الغوثأن 
ذا المقام أنظر للتفصيل  -27  ر      :أك

CLAVEZ LAVEZ Jean yves ,op .cit, PP.28 .  
ة بان كي مون  - 28 س مجلس الأمن، بتارخ إ، رسالة موج لية13 رئ   ./S  54/ 2012:، وثيقة رقم2012جو

ي عبد السّلام-29 يمنة مجلس الأمن  ،دحما جنائية الدّولية  ظلّ  نة للمحكمة ا التحدّيات الرّا
قوق والعلوم السّياسية ادة دكتوراه  العلوم، تخصص القانون، كلية ا ،أطروحة لنيل ش ، جامعة الدّو

ي وزّو–مولود معمّري  ا وما 519.، ص2012، - ت  .يل
جنة الدولية للصليب الأحمرالإمستقبل العمل "، ماكغو لدرك كلوديا-  30 ي  منظور ال من  مختصرات، "سا

جنة ر 884، العدد، 93، المجلد، الدولية للصليب الأحمر ال سم   .12.، ص2011، د
د -31   .126.،ص، مرجع سابق لامية أوبوز

ذا المقام أنظر   -32  ر     :للتفصيل أك
-Entretien avec un représentant de Life4Syria « Le régime syrien a criminalisé toute action 
humanitaire », Humanitaire 34 | 2013, avril 2013. 
http://humanitaire.revues.org/1809. Consulté le 22 juin 2014. 


